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»الأنباء« رصدت ردود الفعل على قرار المحكمة الإدارية

اقتصاديون بين التأييد والرفض: الحكومة تسرعت في زيادة البنزين

عبدالرحمن خالد ومصطفى صالح 

تابعــت »الأنبــاء« قــرار 
المحكمة الإدارية بتأييد الدعوى 
المقامــة لإلغاء قرار الحكومة 
بزيادة أسعار البنزين، وجاءت 
الآراء متباينة بين اعتبار القرار 
صائبا بينما رأي آخرون ان 
قرار الحكومة كان متســرعا 
وكان يفتــرض مــن البداية 
التأني حيــث لن يفيد زيادة 
البنزين كثيرا في الميزانية، 

وفيما يلي التفاصيل: 
قــال خالد الخالــد عضو 
مجلــس ادارة غرفة التجارة 
والصناعة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة شركات خالد الخالد 
انــه ضد قــرار رفع أســعار 

البنزين منذ البداية.
وذكــر الخالــد ان الدولة 
مقبلة على رفع اسعار امور 
اخــرى كالكهربــاء والمــاء، 
موضحا: »اعــي تماما الغلاء 
العالم  الحاصل بجميع دول 
والتطور الذي تشهده واننا 
يجــب ان نواكب هــذا الغلاء 
وهذا التطور، ولكن لا يمكن 
مقارنة الكويــت بتلك الدول 
نظرا للخدمات المتواضعة التي 
تقدمها الدولة. لا يوجد تنمية 
والاقتصاد ضعيف والخدمات 

مترهلة«.
وأضــاف: »يجــب علــى 
الحكومــة ان تحســن مــن 
الخدمات كالصحة والتعليم 
والطرق وغيرها من الخدمات 
المهمــة التــي تفيــد المواطن 

وتسهل له الأمور«.
وتابع: »اذا قدمت الحكومة 
جميع تلك الخدمات مستعدين 
للدفــع، ولكــن المشــكلة ان 
الحكومة تعطي المواطن اموال 
وتعود مرة أخرى لأخذها«.

مــن جهته، قــال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة المدينــة 
للتمويل والاستثمار يوسف 
العبدالرزاق ان القرار لم يكن 
مدروسا منذ البداية ولم يكن 
واضحا، مبينــا انه للقضاء 
على العجز هناك امور أخرى 

اسهل بكثير.
وأضاف: »بعض المسؤولين 
صرحوا بأن الزيادة في اسعار 
البنزين ستخفف من الازدحام 
في الشوارع والطرق وتقضي 
علــى العجــز ولكــن التأخر 
الحقيقي كان في تجديد البنية 
التحتية والأمور الأخرى التي 

تسهل من حياة المواطن«.
قال مدير عام شركة الأجيال 
القادمة عيد الرشيدي انه من 
حق الحكومة رفع اسعار اي 
ســلعة تقوم بدعمها اذا كان 
هنــاك حاجة لذلك لترشــيد 
مصروفات الدولة، لافتا الى 
ان قرار رفع الحكومة اسعار 
البنزين هو حق اصيل لها وان 
هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة 
علــى الســلع والمنتجــات لا 
يعتبر ضرائب بل هو مساهمة 
منها في خفض اســعار هذه 

السلع.
واضاف بالقول: »لا اعتقد 
ان هــذا الأمر ينــدرج تحت 
بند الضرائب، حيث انه من 
المرجح ان يتغير هذا الحكم 
عند الاستئناف عليه، فتقديم 
الدعــم علــى المنتجــات من 
جانب الحكومة ليس ضرائب 
وبالتالي تغيير هذا الدعم لا 
يعني فرض ضرائب جديدة 

من جانب الحكومة«.
من جانبه، قال مستشار 
التنظيــم والادارة د.عبدالله 
فهــد العبدالجــادر ان قــرار 
الحكومة برفع اسعار البنزين 

كان متسرعا من البداية، حيث 
كان يجــب عليها البحث عن 
بدائــل لترشــيد المصروفات 
بدلا من خفــض الدعم، فهذا 
القرار كان له تأثير سلبي على 
المواطنين والوافدين على حد 
سواء وذلك بزيادة الفاتورة 
الشهرية لاستهلاك البنزين.
وأضــاف ان قــرار رفــع 
البنزيــن كان له اثر ســلبي 
آخر حيث سيؤدي الى ارتفاع 
الكثيــر من الســلع الأخرى 
التــي تعتمد فــي نقلها على 
البترولية مستشــهدا  المواد 
بارتفاع بعض الســلع عقب 
رفع الحكومة لأسعار الديزل 
والكيروسين قبل نحو عامين.

من جهة أخرى، ذكر نائب 
المدير العام لإدراة الأصول في 
كاب كورب فوزي الشايع ان 
المبلغ التي ستوفره الحكومة 
لسد عجز الميزانية عبر رفع 
اسعار الوقود ليس له معنى 

ولا يقدم ولا يؤخر.
واضــاف ان الخطــأ كان 
بارتفاع اسعار الوقود بنسبة 
عالية جدا )80% كمتوسط( 
والتي تعتبر بحد ذاتها مبالغ 
فيها جدا وصدمة للمواطنين 

والوافدين.
وقال ان السبب وراء عجز 
الميزانيــة كان بســبب الهدر 
الذي يحدث في وزارات الدولة 

وقطاعاتها.
واقترح الشايع ان تكون 
النســبة قليلــة ومقبولــة 
بالبدايــة   )%5 )افتــرض 
كارتفاعهــا تدريجيا وتكون 
سنوية ولن يشعر بها المواطن 

وستمر مرور الكرام.
وقــال: »اجتمــاع مجلس 
الأمة القادم ســيحدد القرار 

برفعه او وعدم رفعه«.

)ريليش كومار( محطات البنزين كما بدت قبل يوم من زيادة البنزين 	

د. عبدالله فهد العبدالجادرخالد الخالد عيد الشهريفوزي الشايع

الحميضي: أدعو لعدم الرضوخ للضغوط
واستئناف حكم »الإدارية« ضرورة

احمد يوسف

دعا وزير المالية الأسبق بدر 
الحميضي الحكومــة إلى عدم 
الرضوخ إلــى ضغوط أعضاء 
مجلــس الأمــة والــى ضرورة 
اســتئناف الحكــم الصادر من 
المحكمة الإدارية العليا والخاص 
بإلغــاء قــرار زيــادة أســعار 

البنزين.
الوزير ذلــك بعجز  وبــرر 
الموازنة التي سجلته ميزانية 
الكويت المسجلة للسنة المالية 
2015-2016 لأول مــرة منذ 16 
عاما، قائلا:»انه مع توقع استقرار 
اسعار النفط بين 50 و60 دولارا 

خلال السنوات المقبلة، فإنه عجز 
الموازنة سيستمر ويتسع خلال 
الســنوات المقبلة«. وأكد على 
ضرورة المضي قدما في اتجاه 
الكويت لتخفيض الدعم، مؤكدا 
على ان هذا الاتجاه قد ســبقت 
فيه المملكة العربية السعودية 
بمجموعة متكاملة من القرارات 
والإجراءات لتخفيض كثير من 
الدعوم للحد من عجز الموازنة.
وفــي المقابــل، طالب وزير 
المالية الأسبق الحكومة بعمل 
خطة توعيــة للمواطن بهدف 
تثقيفه بأهمية اتخاذ مثل هذه 
الإجراءات والقرارات الاقتصادية 
المهمة، غير الشــعبوية، حتى 

يكــون عونــا لهــا ومســاعدا 
علــى تنفيذ مثل هذه القرارات 

والإجراءات.
وأكد الحميضي ان الموقف 
بــات حرجــا، وانــه لا يمكــن 
للحكومــة التراجع عن القرار، 
لعدد من الأســباب أهمها عدم 
تعود المواطن او أعضاء مجلس 
الأمــة علــى الاعتــراض علــى 
قرارات الحكومة خصوصا غير 
الشعبوية، ومن جانب آخر حتى 
لا يضيع الوقت وتمر السنون 
مــع اســتمرار الدعــم بنفــس 
الوتيرة فقــد لا تتمكن الدولة 
وقتهــا من الإيفــاء بالتزاماتها 
ببند الرواتب ضمن الميزانية.

بدر الحميضي

هاشتاغ#عودة_أسعار_البنزين_القديمة 
يكتسح »تويتر«

هـاشـــتاغ  تصــــدر 
#عودة_اسعار_البنزين_
القديمــة قائمــة الأعلــى 
مشاركة من قبل النشطاء 
التواصــل  عبــر موقــع 
الاجتماعي تويتر، وذلك 
بعــد أن نقضت المحكمة 
الإدارية قرار زيادة اسعار 

البنزين أمس.
النشــطاء  وتــداول 
تغريــدات إلى أن ارتفاع 
أسعار البنزين غزو آخر 
لجيوبهــم واســتنزاف 
لأموالهــم، وقــال احــد 
العدل  المغردين: »كويت 
وحفظ لحقــوق الناس، 
وشعب لا يجامل ولا يطبل 
للباطل ولا يســكت عن 

حقوقه، عقول واعية«.
»تويتــر«  وشــهد 
حماســية  تعليقــات 
حيــث قــال مغــرد اخر: 
»يــوم تاريخي في حياة 
الشعب الكويتي.. فهنيئا 
لــكل مواطــن.. اتحدوا، 
ســننال  فباتحادكــم 

المطالب«.
أحــد  ذكــرت  فيمــا 
الحسابات: »يبا خلاص 
مــا نبــي فلوســنا بس 
خــل يــردون الأســعار 
القديمة.. فلســنا«. فيما 
شــجع مغردون آخرون 
الكويتيــن وحثهم على 
الاتحاد والتكاتف حيث 
قال: »هنيئا لكل كويتي 
البنزين  لإلغــاء زيــادة 
فاتحــدوا وتكاتفوا دوم 
الكويــت  والله يحفــظ 

وأهلها«.
فيمــا تشــاؤم مغرد 
آخر قائلا: »لا تفرحون.. 
القصــة ســتنتهي وكأن 

شيئا لم يكن«.
وجــاء تغريــدة مــن 
احد الحسابات الفكاهية 
قائــا: »صديــق فــوول 
خصوصــي«، وذلك في 
اشارة الى تحول العديد 
الــى  المســتهلكين  مــن 
البنزين الممتاز عقب رفع 

الأسعار.

مواطنون: سعداء بحكم المحكمة.. وعلاج خلل الميزانية 
يجب ألا يكون على حساب المواطن

موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري

أعرب عدد مــن المواطنين 
عن ســعادتهم بحكم المحكمة 
القاضــي بوقف قــرار زيادة 
أسعار البنزين لافتين إلى أنه 
كان قرارا خاطئا، ولم يخضع 
لدراســة كافيــة تراعي تأثير 
زيــادة أســعار الوقــود على 
مختلــف الســلع، بمــا يؤثر 
سلبا على شريحة كبيرة من 

المواطنين والمقيمين.
وأكــدوا فــي تصريحــات 
متفرقة لـــ »الأنباء« ان هناك 
الكثيــر مــن الحلــول يمكن 
للحكومــة أن تتبعهــا لعلاج 
الميزانيــة بــدلا مــن الذهاب 
مباشرة لجيب المواطن ومنها 
تقليل مصروفــات الوزارات 
ومكافآت القياديين ولكن اختيار 
الحكومة لقرار الزيادة كان خطأ 

يستوجب العدول عنه.
وفي هذا الإطار، قال سمير 
المطيــري إن حكــم المحكمــة 
الإدارية أنصف المواطنين بإلغاء 
زيادة أســعار البنزين لكون 
هــذا القرار غير صائب وغير 
مدروس أساســا لأن أســعار 
الوقود في الكويت مرتفعة قبل 
إقرار ارتفــاع الزيادة مقارنة 
بالــدول المحيطة والخليجية 
وهو الأمر الذي يؤكد ان هذه 
الزيــادة مرفوضــة علــى كل 

الأصعدة.
وتمنى المطيري ان يستمر 
رفض هــذا القرار في درجات 
التقاضي الأخرى وإعادة السعر 
لســابق عهده لأن مــا يحدث 
عقب إقرار الزيادة أرهق كاهل 
المواطنين والمقيمين من أصحاب 
الدخول المتوسطة لا سيما ان 
الجميع يستخدم وسيلة التنقل 
الخاصة بشكل يومي اما للعمل 
او لقضــاء حوائجه اليومية 
وهو ما يؤكــد انه امر مكلف 
ماديا متمنيا ان يتم وقف القرار 

نهائيا.
من جهتــه، قال الناشــط 
السياسي ساير البعيجان ان 
قرار الحكومة في زيادة البنزين 
لم يكن صائبا وسليما لأنه مسّ 
المواطن مباشــرة موضحا ان 
مقدار الزيادة التي حققها في 

الميزانية لا تتجاوز 300 مليون 
دينار في حين ان الهدر المالي 
في بعض وزارات الدولة تجاوز 
الملايين. ورفض البعيجان في 
تصريح صحافي الاســتمرار 
في قرار رفع أسعار البنزين 
مطالبا الحكومة بالرجوع عن 
القرار قبل إبطاله رسميا من 
قبل المحكمة. وبين البعيجان 
أن الأســر الكويتية أصبحت 
تعانــي مــن ارتفــاع تكاليف 
المعيشة في ظل غياب الرقابة 
على أسعار السلع والمنتجات 
وباتت ميزانية الأسر الشهرية 
تلتهمها نار الأسعار ومن ثم 
فــإن اربــاب الأســر يعانون 
مــن مشــاكل ماليــة تنعكس 
سلبا على حياتهم المعيشية 
والأسرية وتؤدي الى مشاكل 

اجتماعية.
وأشــار إلى ان هناك كثير 
من الحلول كان من الممكن ان 
تتبعها الحكومة بدلا من الذهاب 
مباشرة لجيب المواطن ومنها 
تقليل مصروفــات الوزارات 
ومكافآت القياديين ولكن اختيار 
الحكومة لقرار الزيادة كان خطأ 

يستوجب العدول عنه.
مــن جهتــه، قــال محمــد 
الهيشــري ان حكــم المحكمة 
اليوم هو حكم تاريخي وجميع 
المواطنــن فرحــون بنزاهــة 
القضــاء الكويتــي خصوصا 
انه انتصر للشعب في ايقاف 
قرار الحكومة بزيادة أسعار 
البنزين. وأضــاف: نأمل من 
الحكومة ان تتراجع عن قرارها 
والا تقدم استئنافا وان تجعل 
الفرحة تكتمل وتصدر قرارا 

بالرجوع للأسعار السابقة.

وبفرحة غامرة قال محمد 
الشمري إن الكل كان يترقب 
الحكم والكل فرح بهذا الحكم 
الــذي أصدرته المحكمة اليوم 
بإيقاف قــرار مجلس الوزراء 
برفع سعر البنزين وهذا أمر 
في غاية الأهمية، متسائلا: هل 
الحكومة وضعت حدا لارتفاع 
الأسعار الجنوني الذي صاحب 
زيادة أسعار البنزين؟ بالطبع 
لا وهذا ألحق ضررا كبيرا على 
المواطنين والمقيمين وجاء قرار 
إيقاف قرار الحكومة بمنزلة 

الرحمة من رب العالمين.
وبالمشاعر ذاتها قال علي 
العتيبي كنا نأمل من الحكومة 
ان تبــادر هي بإلغــاء القرار 
خصوصا انها أيقنت ان هناك 
أسعارا ارتفعت بشكل كبير بعد 
قرارها برفع أسعار البنزين، 
مشــيرا إلى ان حكم المحكمة 
اليوم هو حكم تاريخي رسم 
البسمة علي وجوه المواطنين 
والوافدين في البلاد وأشادت 
بــه جميــع مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
بدوره، قال حسين الدسمة 
إن حكم المحكمة أتى ليثبت لنا 
نزاهة القضاء الكويتي وليعيد 
الحياة كما كانت دون وجود 
صعوبات، داعيا الحكومة ان 
تقتنع بقرارها الخاطئ الذي 
جعل المواطن والمقيم يتحمل 
فرق طاقته ليس فقط أسعار 
البنزيــن المرتفعة بــل المواد 
الغذائية والسلع الاستهلاكية 

التي صاحبت القرار.
من جانبه، قال زيد هجاج 
الجبلي ان قرار زيادة البنزين 
تم إقراره بشكل مفاجئ ودون 

دراسة لآثاره السلبية والتي 
تنعكــس علــى الأســر حيث 
جــاء قــرار المحكمــة الإدارية 
الذي رفض هذا القرار منصفا 
للحق وداعمــا لتوجه جميع 
المتضرريــن منــه مبينــا ان 
الكويت بلد نفطي وذو موارد 
بترولية فمن المعيب ان يكون 
أغلى شيء لدينا هو أكثر شيء 
نملكه. وأضاف الجبلي ان ما 
يحاول نواب مجلس الأمة من 
إقرار جلسة لرفض الزيادة هو 
جزء مكمل للرفض الشعبي لهذا 
القرار وان الكويت بلد قانون 
وان الجميــع يحترم الأحكام 
القضائيــة لهــذا فنتمنــى ان 
يتم وقف هذه الزيادة ورفض 

إقرارها بشكل نهائي. 
بدوره، قال خالد اليوسف 
إن قــرار رفــع زيادة أســعار 
البنزين لم يحقق الهدف من 
إقراره وهو مواجهة الازدحام 
المروري والذي روج له مبدئيا 
ان القرار ســيخفف الازدحام 
المروري والكل شاهد الازدحام 
خلال بداية العام الدراسي قبل 
ايــام حيث يؤكد ذلــك انه لم 
يحقــق الهــدف المطلوب منه 
مؤكــدا تأييده الكامــل لقرار 
المحكمة الإداريــة الذي صدر 

اليوم بوقف الزيادة.
وأضاف ان الحكومة ورغم 
انها صاحبة قرار الزيادة الا انها 
كانت مترددة وغير جازمة في 
تطبيقه في دليل انها لم تكن 
موافقة أساسا عليه وهي تعلم 
انه ضــد المواطنين والمقيمين 
ويتسبب بإرهاق ميزانيتهم 
لذا نتمنى ان يتم إيقافه بشكل 

نهائي.

زيد الجبلي خالد اليوسف ساير البعيجان سمير المطيري

إجماع على أن 
الزيادة المحققة 
من البنزين في 

الميزانية لا تتجاوز 
300 مليون في 
حين أن الهدر 

المالي في بعض 
 الوزارات يصل 

إلى المليار

الخالد: ضد القرار 
من البداية.. 

فخدماتنا متواضعة 
ولا تنمية

الشهري: من حق 
الحكومة رفع أسعار 

أي سلعة تدعمها

العبدالجادر: يفترض 
بحث الحكومة 

عن بدائل أخرى 
للترشيد

الشايع: قرار 
الحكومة لن يؤخر 
ولن يقدم.. والقرار 

للبرلمان


